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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
 

البنــد ١٦١ مــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة الأمـــم 
المتحـدة للقـــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا  

 (A/56/17) (تابع) الرابعة والثلاثين
ــــد  الســيد بليــس (اســتراليا): قــال إن وفــده يؤي - ١
اعتماد الجمعية العامة لمشروع اتفاقية إحالة المسـتحقات في 
التجـارة الدوليـــة. ورحــب ببرنــامج العمــل الجديــد الــذي 
اعتمدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــــدولي 
(الأونسترال). وقال إن استراليا ترحب بالمشـاركة النشـطة 
في هذا العمل كدولة لها مركز المراقب. وذكر أن اسـتراليا 
تتطلـع أيضـاً إلى اسـتكمال الأعمـال الجاريـة بشـأن تســـوية 
المنازعـات التجاريـة مـن خـــلال التحكيــم وإعمــال تدابــير 
الحمايـة المؤقتـة. وأضـاف أن وفـده سـوف يرحـــب بتقــديم 
مشروع الأحكام التشريعية المتعلقة بالتوفيق خـلال الـدورة 

الخامسة والثلاثين للأونسترال. 
وقــال إن اســتراليا تؤيــد أيضـــاً أســـاليب العمـــل  - ٢
الجديدة التي ووفق عليها في الدورة الرابعـة والثلاثـين والـتي 
تتمثـل في عقـــد جلســات مــدة كــل منــها أســبوع لفريــق 
العمـل. وقـال إن مـن شـأن الترتيبـات الجديـدة أن تجعــل في 
الإمكـان تخفيـض تكـاليف السـفر، وهـي مسـألة لهـا بعـــض 
الأهمية بالنسبة لاستراليا لبعدها عن فيينا ونيويورك. وذكر 
أن حكومته تؤيد التوسع في عضوية الأونسترال لتصـل إلى 
٧٢ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، بدلاً من  العدد الحـالي 
ـــع الإقليمــي  وهـو ٣٦ دولـة، لأن ذلـك يحـافظ علـى التوزي
الراهن. وأضاف أن الدورات الأخيرة للجنة حضرا أكــثر 
مـن ٧٧ دولـة مـــن الــدول الأعضــاء وأن زيــادة مشــاركة 
الدول في أعمال اللجنة أن تعزز مركزهــا وتـروج لأعمالهـا 
علـى نطـاق أوسـع في النطـاق الـدولي. وقـال إن هـذا يفيـــد 

التجــارة الدوليــة ويعــزز الرخــاء الاقتصــــادي. وذكـــر أن 
استراليا تتطلع إلى إمكانية العمل داخـل اللجنـة الموسـعة في 

المستقبل القريب. 
السـيد أكامتسـو (اليابـان): أعـــرب عــن تقديــره  - ٣
العميــق لمــا أســهمت بــه الأونســــترال في تعزيـــز التنســـيق 
التدريجي للقانون التجـاري الـدولي وتوحيـده. وأضـاف أن 
وفده يثني بوجه خاص على الأمانة وعلى أعضاء اللجنة لما 
بذلـوه مـن جـهود مـن أجـل وضـع مشـروع اتفاقيـــة إحالــة 
المستحقات في التجارة الدولية. وذكر أن اليابان تؤيد كـل 
التـأييد مقـرر اللجنـة وتوصيتـها كمـا وردا في الفقـرة ٢٠٠ 
ـــها في أن تعتمــد   مـن تقريرهـا (A/56/17) وأعـرب عـن أمل
الجمعيـة العامـة مشـروع الاتفاقيـة في دورـا الحاليـة. كمـــا 
رحـب باسـتكمال مشـروع قـانون الأونسـترال النموذجـــي 
ـــان تســهم في   بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة. وقـال إن الياب
توحيــد القــانون الداخلــي في هــذا اــال لأــا أصــــدرت 
ونفَّـذت قانونـاً بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة ينســـجم مــع 
ـــــانون  قـــانون الأونســـترال النموذجـــي. وفيمـــا يتعلـــق بق
الإعسـار، قـال إن تحقيـق الانسـجام بـين تشـريعات البلــدان 
المختلفة أمر هام جداً ولهذا فإن وفده يرى من المناســب أن 
تقوم اللجنة بوضع مبادئ توجيهية في هذا اال تلبية لهذه 
الحاجـة. وأضـــاف أنــه ينبغــي للجنــة، إذ تفعــل ذلــك، أن 
تأخذ في الاعتبار أن لكل بلد نظامـه الداخلـي الخـاص وأن 
النظم تتباين تباينـاً شـديداً مـن بلـد إلى آخـر. وفيمـا يتعلـق 
بالتحكيم التجاري الدولي، أشار بارتياحٍ إلى التقـدم الـذي 
ـــق العــامل المعــني بــالتحكيم في نظــره في هــذه  يحققـه الفري
المســألة، وأعــرب عــن أملــه في أن تواصــل اللجنــة بحــــث 

القوانين والممارسات التجارية في هذا اال. 
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وفيما يتعلق بأساليب عمل اللجنة، قـال إن وفـده  - ٤
ـــاءة في عمــل اللجنــة  يرحـب بالجـهود المبذولـة لزيـادة الكف
ولكنـه أشـار مـع القلـق إلى أن تضـاعف عـدد الموضوعـــات 
سـوف يفـرض أعبـــاء مفرطــة علــى مــوارد الأمانــة العامــة 
وعلى الدول الأعضـاء. وقـال إن اليابـان، لهـذا، تطلـب إلى 
اللجنــــة ممارســــة الحــــرص في تحديــــد الأولويــــات بــــــين 
الموضوعات وأن تحد مـن عـدد هـذه الموضوعـات. وذكـر، 
أخيراً، أن اليابان تؤيـد توصيـة اللجنـة المتعلقـة بزيـادة عـدد 
أعضائـها، وتـــدرك أن زيــادة عــدد الأعضــاء إلى الضعــف 
يساعد على الاحتفاظ بـالتوازن بـين اموعـات الإقليميـة. 
وأضاف أن اليابان واثقة مـن أن هـذا سـوف يسـهل عمـل 
اللجنــة ويعــزز تطويــــر القـــانون التجـــاري الـــدولي وفقـــاً 

للاحتياجات الحقيقية. 
السيد ينغيجه (جمهورية إيـران الإسـلامية): أكـد  - ٥
مرة أخرى تأييد وفده للجنة وولايتها؛ وقال إن ممـا يبعـث 
على الرضا أن اللجنة قد انتهت من مشروع اتفاقيـة إحالـة 
المستحقات في التجارة الدولية. وذكر أن اعتمـاد الاتفاقيـة 
سوف ييسر إلى حد كبير تحويل المستحقات ويزيد بالتـالي 
الائتمــان المتــاح بأســعارٍ مقــدور عليــها وأن هــــذا عـــاملٌ 
أساسي في توسع التجارة. وفيما يتعلق بـالفصل الرابـع مـن 
تقرير اللجنة، قال إن وفده يؤيد توصية اللجنـة بـأن تعتمـد 
الجمعيـــة العامـــــة في دورــــا الحاليــــة مشــــروع القــــانون 
ـــك إلى  النموذجــي والدليــل المتعلــق بــه وأن يحــالا بعــد ذل

الحكومات لاتخاذ أية إجراءات ضرورية. 
ورحب بالتوصية المقدمة إلى الجمعية العامة والـتي  - ٦
جاءت في حينها وهي التوصية بزيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة 
ـــاد العضويــة العامــة في الأمــم  مـن ٣٦ إلى ٧٢ نظـراً لازدي
المتحـدة واســـتجابةً لرغبــة كثــير مــن الــدول في المشــاركة 
الإيجابيـة في أنشـطة اللجنـة. وذكـر أن زيـادة عـــدد أعضــاء 
اللجنة لن تترتب عليه أية آثار ماليـة. علـى أنـه أضـاف أنـه 

ينبغـي عنـد توزيـع المقـاعد احـترام مبـــدأ التوزيــع الجغــرافي 
العادل ومبدأ تمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية. وفيمـا يتعلـق 
بالفصل السادس عشر من التقرير، أعرب مـرة أخـرى عـن 
الشـواغل الـتي أبداهـا عـدد مـن أعضـاء اللجنـة فيمـا يتعلـــق 
بالآثـار الممكنـة لأســـاليب العمــل الجديــدة. وقــال إن مــن 
الصحيـح أن أعضـــاء اللجنــة لــن يكونــوا جميعــاً في وضــع 
ـــير المــوارد اللازمــة للمشــاركة في أعمــال  يسـمح لهـم بتوف
اللجنة التي تتناول ستة مشـاريع مختلفـة في الوقـت الواحـد. 
وأضــاف أنــه مــن المشــكوك فيــه مــــا إذا كـــانت الأمانـــة 
تستطيع، بوسائلها الحالية، أن تقوم بخدمة ستة مشـاريع في 
وقــت واحــد، وأضــاف أن هــذا وضــــع قـــد يؤثـــر علـــى 

استكمال مشاريع الأونسترال. 
وقـال إن وفـــد جمهوريــة إيــران الإســلامية يقلقــه  - ٧
تناقص مشاركة البلدان الناميــة في أعمـال اللجنـة. وأعـرب 
عن أمله في أن يتم تنفيذ الفقرات مـن ٧ إلى ١٠ مـن قـرار 
الجمعية العامة ١٥١/٥٥ تنفيذاً فعالاً بعد التوسـع في عـدد 
أعضاء اللجنة. وأعرب، أخيراً، عـن تـأييده لتوصيـة اللجنـة 
المقدمـة إلى الجمعيـة العامـة، والـواردة في الفقـرة ٤٠٣ مـــن 
التقريـر، وهـي التوصيـة الـتي تطلـب إلى الأمـين العـام زيــادة 

الموارد البشرية والمالية لأمانة الأونسترال. 
الســـيد إكيديـــدي (نيجيريـــا): قـــال إن الدليـــل  - ٨
التشريعي الذي وضعته الأونسترال بشـأن التمويـل الخـاص 
لمشاريع البنية الأساسية هو مرجع مفيد لمقرري السياسات 
في البلدان النامية، من حيث إنه يقرر إطـاراً قانونيـاً مناسـباً 
ـــا  للاسـتثمار الخـاص في أعمـال البنيـة الأساسـية العامـة بينم
ـــوارد بتوجيهــها إلى  يتيـح في الوقـت نفسـه إعـادة توزيـع الم
الاحتياجـــات الاجتماعيـــة الأكـــثر إلحاحـــاً. وأضـــاف أن 
حكومتـه، لهـــذا، وضعــت نظامــاً قانونيــاً خاصــاً لتشــجيع 
الاستثمار الأجنبي. وفي مجال التجارة الإلكترونيـة، قـال إن 
نيجيريـا تؤيـد مقـرر اللجنـة الخـاص بـإعداد قواعـد موحــدة 



401-57167

A/C.6/56/SR.4

ـــة بالتوقيعــات الإلكترونيــة.  بشـأن المسـائل القانونيـة المتصل
علـى أنـه ذكـر أنـه مـا زال مـن الصعـــب التوصــل إلى فــهمٍ 
مشـترك  للمســـائل القانونيــة الجديــدة الناشــئة عــن زيــادة 
اســتخدام التوقيعــات الإلكترونيــة والتوصــل إلى توافـــق في 
الآراء بشـأن الطريقـة الـتي تعـالَج ـا هـذه المسـائل في إطــار 
قـانوني مقبـول دوليـاً. وقـال إنـه توجـد في بعـــض البلــدان، 
ـــة، شــكوك شــديدة فيمــا يتعلــق  وخاصـة في البلـدان النامي
ـــة. وقــال إن  بصحـة العقـود الـتي تـبرم بالوسـائل الإلكتروني
هذه الشكوك ربما تكون ناشئة مـن أنـه في بعـض الحـالات 
تولِّد الحواسيب رسائل بدون تدخل إنساني مباشر ومـن ثم 
تثير الشكوك فيما يتعلق بنوايـا الأطـراف. وذكـر أن وفـده 
يعتقــد لهــذا أن التجــارة الإلكترونيــة يجــب ألا تتدخـــل في 
قانون العقود بل يجب أن تكـون مشـجعة للتجـارة الدوليـة 
وذلك بتوفير مزيـد مـن اليقـين القـانوني لـدى إبـرام العقـود 

بالوسائل الإلكترونية. 
وقال إن نيجيريا ستواصل تأييدها لأعمال اللجنـة  - ٩
المتصلة بالإعسار. وذكر أن وفده يحيط علماً مـع الارتيـاح 
بالولايـة المعطـــاة للفريــق العــامل ذي الصلــة. وأضــاف أن 
الأزمة المالية الآسيوية قد أوضحت الحاجـة إلى نظـامٍ قـوي  
للإعســار وإلى التنســيق بــين قوانــين الإعســــار في مختلـــف 
البلـدان. وقـال إن وفـده ينضـم إلى الـرأي القـائل بـأن هــذه 
ــــها  النظــم وســيلة هامــة لمنــع الأزمــات الماليــة أو الحــد من
ولتيسـير الخـروج السـريع مـن المديونيـــة الثقيلــة. وذكــر أن 
وجـود قـانون نموذجـــي ســتكون لــه قيمــة كبــيرة بالنســبة 
للبلدان النامية، لأنـه يعجـل باعتمـاد نظـم فعالـة للإعسـار. 
وأضـاف أن وفـده يثـني علـى الأمانـة العامـة للأعمـــال الــتي 
قـامت ـا في جمـع وتوزيـع السـوابق القضائيـة المســـتندة إلى 
نصوص الأونسترال (كلاوت) ولما تقوم به مـن أنشـطة في 
مجالي التدريب وتقديم المساعدة التقنية، وهي أنشطة مفيدة 
جـداً بالنسـبة للبلـدان الناميـة الـتي تفتقـر إلى الخـبرة في هـــذا 

اـال. وفيمـا يتعلـق بزيـادة عـدد أعضـــاء اللجنــة، قــال إن 
ـــة العامــة  وفـده يوافـق علـى الآراء الـتي أعربـت عنـها الأمان
وبعـض الـدول الأعضـاء مـــن أن هــذه الزيــادة لــن تــترتب 
عليها آثار مالية بالنسبة للأمم المتحدة ومن أن زيـادة عـدد 

الأعضاء سوف تعزز الطابع التمثيلي للجنة. 
السيد هوانغ تشـيول-كيـو (جمهوريـة كوريـا):  - ١٠
قال إن هناك زيادة كبـيرة شـهدا التجـارة الدوليـة، سـواء 
مـن حيـث النطـاق أو النوعيـة، ولهـــذا فــإن وجــود نمــوذجٍ 
قانوني وعملي يصبح أمراً لا غنى عنه. وأضـاف أن العولمـة 
وتحرير الاقتصاد العالمي أديا إلى تغييرات كبـيرة في التجـارة 
الدولية لم يعد عدد أعضاء اللجنة كافياً لمواجهتـها. وذكـر 
أن جمهوريــة كوريــا تقــترب بســرعة مــن مركــــز الدولـــة 
العاشرة في العالم مـن حيـث حجـم التجـارة وتـم اهتمامـاً 
كبيراً بزيادة تطوير وتنفيذ القوانين في هذا اال. وأضـاف 
أا تحقيقاً لهذه الغاية تود أن تسهم إسهاماً أكبر في أعمـال 
اللجنـة ومـن ثم تؤيـد التوسـع في عـدد أعضائـها ليصـــل إلى 
٦٠ دولة على الأقل، تضـم البلـدان الـتي شـاركت بانتظـام 
في أعمـال اللجنـة وأعمـال أفرقتـها العاملـة. وقـال إن أهميــة 
البلـد المعـني في مجـال التجـارة الخارجيـة أو التجـارة الدوليـــة 

ينبغي أن تكون اعتباراً رئيسياً. 
وقال إن جمهورية كوريا ترى أن مشروع اتفاقيـة  - ١١
إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة ومشـــروع القــانوني 
النموذجــــي للتوقيعــــات الإلكترونيــــة يكونــــان نقطتـــــين 
مرجعيتـين مفيدتـين جـداً بالنسـبة للمشـــرعين في كــل بلــد 
عندمـا يضعـون الإطـار القـانوني كمـا أمـا ييسـران إجــراء 
المعـاملات بسـرعة وكفـاءة. وأضـاف أن الدليـل التشــريعي 
المتعلق بالإعسار سوف يسـاعد علـى اعتمـاد نظـم تعاونيـة 
فعالـة علـى الصعيـد الوطـني بالنســـبة لهــذه المســألة، ولكــن 
الفريــق العــــامل ينبغـــي أن يـــأخذ في الاعتبـــار أن الدليـــل 
سـيكون نتيجـة مفاوضـات تجـــرى بــين دول ذات تقــاليد 
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وممارســات إداريــة متعــددة. وأضــاف أنــه ســــيكون مـــن 
ـــة والتعبــير  الضـروري أيضـاً احـترام النظـم القانونيـة المختلف
عنها خلال المداولات التي تجرى بشأن تسوية المنازعــات. 
وذكر، أخيراً، أن وفـده يرحـب بـالتقدم المحـرز فيمـا يتعلـق 
باشتراط أن تكون اتفاقات التحكيم مكتوبة، كما يرحـب 
بتدابــير الحمايــة المؤقتــة وبــإعداد قــانون نموذجــــي بشـــأن 

التوفيق. 
السـيد هيبـل (الولايـات المتحـدة الأمركيـة): قــال  - ١٢
إن تنسيق القانون الدولي يحقق مزايا لجميع الدول أياً كـان 
ــــة إحالـــة  مســتوى تطورهــا الاقتصــادي. وذكــر أن اتفاقي
المســتحقات في التجــارة الدوليــة ســــوف تتيـــح الائتمـــان 
التجاري في جميع المناطق من خلال اعتمـاد قـانون حديـث 
للتمويـل كمعيـار دولي. وقـال إن حكومتـه سـتؤيد اعتمــاد 
الجمعية العامة للاتفاقية بحيث يفتح باب التوقيع والتصديـق 
عليها بدون تأخير. وذكر أن هذه الاتفاقية كانت مطلوبـة 
منذ زمن طويل وأـا سـتتيح للبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي 
ظـهرت حديثـاً الحصـول علـى الائتمـــان مــن أســواق رأس 
المال في القطاع الخاص. كما أا ستشـجع علـى اسـتخدام 
المفاهيم الحديثة للتمويل المؤمن على أسـاس إحالـة الحقـوق 
في المدفوعـات، بمـا فيـها الحقـوق المسـتقبلية، وتتيـح للــدول 
ـــن الاحتياطيــات الكبــيرة وغــير المســتخدمة في  السـحب م
ـــان مــن الضمانــات المســتمدة مــن الســلع  كثـير مـن الأحي
ـــد هــذا  المنقولـة. وأضـاف أن المؤسسـات الماليـة العالميـة تؤي
ــــى  الهــدف وهــذه الآليــة. وذكــر أن الاتفاقيــة تشــتمل عل
أحكام اختيارية بشأن قواعـد الأولويـة الـتي تسـمح بإنشـاء 
سـجل دولي علـى أسـاس حاسـوبي يكـون هـو المفتـاح لمنـح 
ـــال إن  الائتمانـات التجاريـة الجديـدة لكثـير مـن الـدول. وق
وفده يرحب بإجراء مناقشات مـع الـدول الأخـرى تتنـاول 
وسـائل إنشـاء هـذا النظـام التســـجيلي. وذكــر أن القــانون 
النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة يمكـن أن يشـــجع 

على اعتماد معايير يصعب تطبيقها في كثير مـن المعـاملات 
ـــد  التجاريـة. علـى أنـه أضـاف أن البلـدان الـتي لم تعتمـد بع
ـــذا الموضــوع تســتطيع أن تســتخدمه، مــع  قانونـاً بشـأن ه
إدخال التعديلات اللازمة، كنقطة بداية. وذكـر أنـه ينبغـي 
للـدول الـتي توجـــد ــا نظــم للتنظيــم تحــد مــن اســتخدام 
التوقيعات الإلكترونية أن تنظر في النـهج الـذي أُخـذ بـه في 
ــــط  القــانون النموذجــي والــذي يحقــق التــوازن بــين التنمي

والتنظيم. 
وقال إنه بعد الانتهاء من الدليل التشـريعي بشـأن  - ١٣
البنية الأساسية الممولة مـن القطـاع الخـاص أنشـأت اللجنـة 
ـــلاً وأحكــام  فريقـاً عـاملاً جديـداً لإعـداد دليـل أكـثر تفصي
نموذجية تسترشد ا الـدول. وذكـر أن هـذا الفريـق ينبغـي 
لـه أن يسـاعد الـدول الناميـة والـدول الـــتي ظــهرت حديثــاً 
ــــال دعمـــاً للتنميـــة  بتشــجيع الانفتــاح في أســواق رأس الم

الضرورية للبنية الأساسية. 
وقال إنه كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز سـيادة  - ١٤
ـــى نطــاق  القـانون، الـذي هـي ضروريـة لتحقيـق التقـدم عل
العالم، تعالج اللجنة المسائل الــتي تظـهر عنـد تعـارض النظـم 
القانونيـة الوطنيـة. وضـــرب مثــلاً باتفــاق اللجنــة البحريــة 
الدوليـة وبعـض الهيئـات الأخـرى علـى وثيقـة بشـأن النقـــل 
البحـري للبضـائع. وأضـاف أن اللجنـة تؤيـد أيضــاً الأمانــة 
العامـة والمراسـلين الوطنيـين في العمـل علـى زيـــادة أهميتــهم 
وفــائدم وتشــجع التنســيق الــدولي مــن خــلال التحليــــل 
الموسع والتوصيات التي تعدها بشأن تنفيذ الدول لنصـوص 
الأونسترال وتعميم مقرراـا بجميـع اللغـات الرسميـة للأمـم 

المتحدة (نظام كلاوت). 
وقال إن أحد الجوانــب الـتي مـا زالـت لهـا أهميتـها  - ١٥
هو التنسيق مـع الهيئـات الأخـرى المعنيـة بالقـانون الخـاص. 
وذكر أن اللجنة قـد قـررت مؤخـراً إعـداد قـانون نموذجـي 
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بشـأن تمويـل السـلع التجاريـة، وبذلـك اعـــترفت بالأعمــال 
التي اضطُلع ا في مؤتمر لاهاي وفي المعهد الـدولي لتوحيـد 
القانون الخاص، وكذلك بالأعمال التي قام ا هـذا المعـهد 
فيما يتعلق بتمويل المعدات. وأعرب عن أمله في أن تؤخـذ 
في الأعمــال المتعلقــة بــالنقل البحــــري للبضـــائع المشـــاريع 
ـــل اللجنــة الاقتصاديــة  المتصلـة بذلـك في هيئـات إقليميـة مث

لأوروبا ومنظمة الدول الأمركية. 
أما فيما يتعلق بمسألة توسيع عضوية اللجنة فقـال  - ١٦
إـا تمكِّـن جميـع المنـاطق مـن المشـاركة، وأعـرب عــن أمــل 
وفـده في التوصـل إلى توافـق في الآراء بعـد البحـــث الدقيــق 
للمقترحات. كما رحب بالمبادرات التي قـامت ـا اللجنـة 
لاختبـــار أســـاليب العمـــل الجديـــدة مثـــل تخفيـــض مــــدة 
اجتماعــات أفرقــة العمــل، وهــو مــا يتيــح للجنــة، إذا مــا 
توافـرت المـوارد، القيـام بمشـاريع جديـــدة يمكــن أن تكــون 
ذات أهميـة كبـيرة بالنســـبة للاقتصــاد الــذي أخــذ يصطبــغ 

بالصبغة العالمية. 
ـــــى دور  الســـيد ثـــايب (إندونيســـيا): شـــدد عل - ١٧
الأونسـترال في تنسـيق وتدويـن القـــانون التجــاري الــدولي 
نظراً لسرعة الخطى التي تسير ا عملية العولمة. وأشـار مـع 
الارتيـاح إلى توصيـــة اللجنــة للجمعيــة العامــة بــأن تعتمــد 
مشـروع اتفاقيـة تحويـــل المســتحقات في التجــارة الدوليــة؛ 
وقـال إن هنـاك حاجـة للتـأكد مـن توافـر الائتمـان بأســـعار 
مقــدور عليــها مــن أجــل تعزيــز التجــارة الدوليــة لصـــالح 
مسـتهلكي السـلع والخدمـات ولصـالح تجـار التجزئـة وتجــار 
الجملة. وأضاف أن مشروع قانون الأونسـترال النموذجـي 
بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة ومشـروع الدليـــل التشــريعي 
ـــها  ســوف يســاعدان الــدول علــى تحديــث وتنقيــح قوانين
ـــة  وضمــان اتفــاق القوانــين فيمــا يتعلــق بالأشــكال الورقي
للاتصـال، وبتخزيـن المعلومـات والتحقـق منـــها. وذكــر في 
هـذا الصـدد أن وفـده يؤيـد الأعمـال المقبلـة للفريـق العــامل 

فيمــا يتعلــق بإمكانيــــة وضـــع اتفاقيـــة دوليـــة اســـتناداً إلى 
الأحكام ذات الصلة من القـانون النموذجـي. وفيمـا يتعلـق 
بقانون الإعســار، قـال إن مـا كُلـف بـه الفريـق العـامل مـن 
الأخـذ بنـهج مـرن هـو مسـألة هامـــة بالنســبة لاحتياجــات 
الــدول ومــن شــأا أن تتيــح لهــــا خيـــارات فيمـــا يتعلـــق 
بتحديـث وتنقيـح قوانينـها الوطنيـة. وذكـر في هـذا الصــدد 
أنه سيكون من المفيـد أن يـأخذ الفريـق العـامل في الاعتبـار 
ــــتي اضطلـــع ـــا مصـــرف التنميـــة الآســـيوي  الأعمــال ال
ـــك الــدولي، وذلــك لتجنــب  وصنـدوق النقـد الـدولي والبن
ازدواج الجهود. وأضاف أن جمع ونشر السـوابق القضائيـة 
المستندة إلى نصوص الأونسترال ستكون لهما فـائدة كبـيرة 
بالنسـبة لكثـير مـن البلـدان إذ يشـــجعان التفســير والتطبيــق 
الموحديـــن لنصـــوص الأونســـترال واتفاقياـــــا. وقــــال إن 
إندونيسيا توافق علـى الاقـتراح الداعـي إلى إعـداد مجموعـة 
تضم قضايا المحاكم وهيئات التحكيم التي يمكن أن تسـاعد 
في توفير ما يسترشد به، وإن كـان ينبغـي أن يقتصـر ذلـك 
على الصعيد الدولي وأن يتجنـب فيـه نقـد قـرارات المحـاكم 

الوطنية. 
وقال إن إندونيسيا التي شاركت مشاركة إيجابيـة  - ١٨
ــــاً ترحـــب بالتوصيـــة  في مــداولات اللجنــة بوصفــها مراقب
ـــادة عــدد أعضــاء اللجنــة اســتناداً إلى التوزيــع  الخاصـة بزي
الجغرافي العادل. وذكر أن هذا التوسع مـن شـأنه أن يجعـل 
ــــدول  اللجنــة أكــثر تمثيــلاً لجميــع النظُــم الاقتصاديــة في ال
الأعضاء بالأمم المتحدة. وأضاف، أخـيراً، أن وفـده يشـدد 
على أهمية توفير التدريب والمساعدة التقنيـة للبلـدان الناميـة 
وأنـه ســـوف يقــدر أيــة مســاعدة مــن هــذا القبيــل تتعلــق 
ــــة تـــزداد  بنصــوص الأونســترال. وذكــر أنــه في بيئــة عالمي
اصطباغـاً بالعالميـة يصبـح مـن الضـروري تشـجيع مشــاركة 
البلـدان الناميـة وضمـان التوزيـع العـادل لمنـافع التحـــول إلى 

العالمية بما يتفق وولاية اللجنة. 
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السيد كانو (سيراليون): تساءل عن مـدى فـائدة  - ١٩
مشــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التجــــارة الدوليـــة 
ــــة في  بالنســبة للبلــدان الناميــة الــتي تواجــه صعوبــات هائل
الحصول على الائتمان والـتي تكـره، في حالـة توفـره، علـى 
ـــن أملــه في أن تتــم  تحمـل أسـعار فـائدة باهظـة. وأعـرب ع
توفيراً للضمانات الحقيقية، إزالة العقبـات الـتي لا لـزوم لهـا 
أمام الحصول على الائتمـان بالنسـبة لجميـع البلـدان الناميـة 
والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة الانتقال. وقـال إن هـذه 
المسـائل قـد تم فيمـا يبـدو تناولهـا وأن وفـده، لهـذا الســبب، 
ـــة للاتفاقيــة. وفيمــا  يؤيـد بوجـه عـام اعتمـاد الجمعيـة العام
يتعلـق بمشـروع قـانون الأونســـترال النموذجــي للتوقيعــات 
الإلكترونيـة ومشـروع دليـل التشـــريع، قــال إنــه توجــد في 
العـالم نظـم قانونيـة مختلفـة ولهـذا فـإن مـن المناســـب معرفــة 
المــدى الــذي ذهبــت إليــه الــدول في اســــتخدام مشـــروع 
القـانون النموذجـي كأسـاس لتشـــريعاا المتعلقــة بالتجــارة 
الإلكترونيــة؛ وأضــاف أن حكومتــه، مــن جانبــها، تقــــوم 
بإعداد مشروع قــانون يسـتند إلى نـص القـانون النموذجـي 

وروحه. 
وفيمــا يتعلــق بأعمــــال اللجنـــة مســـتقبلاً بشـــأن  - ٢٠
التجارة الإلكترونية، قال إن وفده يتفق مـع وفـد شـيلي في 
ـــع في تنــاول المســائل المتصلــة  أنـه ينبغـي الأخـذ بنـهج واس
بالمعاملات الإلكترونية، وخاصة الموضوعــات الـتي تشـملها 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضــائع. 
وذكـر أن هنـاك سـؤالاً يطـرح نفســـه وهــو مــا إذا كــانت 
الاتفاقية يتم  تفسيرها تفسـيراً واحـداً في مختلـف الولايـات 
القضائيــة، وخاصــــة المـــواد المتعلقـــة بالاســـتبعاد وأســـعار 
الفائدة. وأضاف أن وفده يلاحــظ مـع الارتيـاح أن اللجنـة 
قـد قـررت أن تبـدأ العمـل في مجـالات جديـدة مثـــل قــانون 
النقل وقانون الإعسار وتمويل مشاريع البنيـة الأساسـية مـن 
القطاع الخاص. وقال، من ناحية أخرى، إن اللجنة ربما لا 

ـــار أثنــاء مداولاــا المحــاولات  تكـون قـد أخـذت في الاعتب
الخاصة التي تبذل لوضع آليات لتسـوية المنازعـات في إطـار 
التجـارة الإلكترونيـة. وأضـاف أن وفـده يـــرى، مــع وفــود 
الصين والمملكة المتحدة وسيراليون، أن خطــة عمـل اللجنـة 
ينبغي ترتيبها بحيث تحقق أكبر قدر ممكـن مـن الفوائـد وأن 
يعكـس جـــدول أعمالهــا قدرــا علــى التصــدي للمســائل 
بعمــق وعلــى تجنــب الازدواج. وذكــر، أخــيراً، أن وفـــده 
ـــدد أعضــاء اللجنــة، مــع مراعــاة مبــدأ  يؤيـد التوسـع في ع
التمثيل الجغرافي العادل والفقرات مـن ٨ إلى ١٠ مـن قـرار 
الجمعية العامة ١٥١/٥٥ التي تتعلق بتوفير المساعدة التقنيـة 
وتكاليف السفر لممثلـي البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً. 
وأعـرب، في هـذا الصـدد، عـن شـكره لجميـع الـــدول الــتي 
قدمت إسهامات للصندوق الاستئماني المُنشأ لهذا الغرض. 
السـيد مـدرك (المغـرب): قـــال إن اتفاقيــة إحالــة  - ٢١
المستحقات في التجارة الدولية تساعد مـن غـير شـك علـى 
التوسع في التجارة الدولية بتسهيل التمويـل وزيـادة عـرض 
الائتمـان بأسـعار فـائدة أيســـر، وبذلــك يســتفيد المنتجــون 
وتجار الجملة وتجار التجزئة ومستهلكو السـلع والخدمـات. 
وذكـر أن وفـده، لهـذا، ليـس لـه اعـــتراض علــى أن تعتمــد 
الجمعية العامة الصك في صورته الحالية وفتح بـاب التوقيـع 
عليه. وأضاف أنه يؤيد أيضاً تأييداً تاماً القانون النموذجي 
المتعلـق بالتوقيعـــات الإلكترونيــة، الــذي ينــص علــى نظــم 
عملية للتحقق من التوقيعات الإلكترونيـة اسـتناداً إلى إطـارٍ 
قانوني موحد يقلل انعدام اليقين على الصعيـد الـدولي فيمـا 
ـــدة. وقــال إنــه يؤيــد أيضــاً  يتعلـق بأسـاليب التحقـق الجدي
توصيات الفريق العامل فيما يتعلق بالأعمال المقبلـة وحـث 
اللجنــة علــى إعــداد صــك دولي بشــأن المســــائل المتصلـــة 
بالتعـاقد الإلكـتروني دون تأخـير، وعلـى النظـر في الوســائل 
ــــتي تواجـــه التجـــارة  المناســبة لإزالــة العقبــات القانونيــة ال
الإلكترونية في الصكوك الدولية، والقيـام بدراسـة للوسـائل 
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المتصلــة بتحويــل الحقــــوق، وخاصـــة الحقـــوق في الســـلع 
الملموســــة، بالوســـــائل والآليـــــات الإلكترونيـــــة للنشـــــر 
والاحتفـاظ بســـجل لعمليــات التحويــل أو إنشــاء مصــالح 

مؤمنة في هذه السلع. 
ـــــي ٢٣ و ٢٤  وقـــال إن حكومتـــه عقـــدت يوم - ٢٢
نيسـان/ إبريـل ٢٠٠١ نـدوة وطنيـــة برعايــة جلالــة الملــك 
محمــد الســادس حــول دخــول المغــرب مجتمــع المعلومـــات 
العـالمي. وذكـر أن جميـع المشـتركين في النـدوة قـد أســهموا 
في تنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات الجديدة. وأضاف أنه تم مؤخـراً وضـع قـانون 
بشأن هذه التكنولوجيات يعتمد إلى حد كبير علـى قـانون 
اللجنة النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة. وفيمـا يتعلـق 
بتوسيع عضوية اللجنة، قـال إن وفـده يكـرر تـأييده لزيـادة 
عدد الأعضاء زيادة تكفل مزيداً من التمثيـل لجميـع النظـم 
ـــن كفــاءة اللجنــة.  القانونيـة والاقتصاديـة بـدون الإقـلال م
ــــي الـــدول الـــتي لا  وأضــاف أن هــذا يعــزز مشــاركة ممثل
تستطيع أن تبرر تكاليف المشاركة في أعمال اللجنـة إلا إذا 

كانت أعضاء فيها. 
ــة أن  السـيد نـايدو (فيجـي): قـال إنـه ينبغـي للجن - ٢٣
تواصل التشديد على الدور الحيوي لقانون التجارة الدولية 
في استكمال عملية التحرير وتعزيـز موقـف البلـدان الناميـة 
الـتي واجـهت صعوبـة كبـيرة في مســـايرة الــدول الصناعيــة 
الرئيسية فيما كـان يظـن أنـه ملعـب يتكافـأ فيـه اللاعبـون. 
ـــه في أن تعــالج الآليــات القانونيــة  علـى أنـه أعـرب عـن أمل
والتنظيميـة الـتي وضعتـها اللجنـة هـذه النواقـــص. وقــال إن 
مشاريع البنية الأساسية الممولة من القطـاع الخـاص وإحالـة 
المسـتحقات مسـألتان تنطويـان علـى فوائـد للبلـدان الناميـــة 
مثل فيجي؛ وقـال إن وفـده لهـذا يرحـب باعتمـاد مشـروع 
اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة ومرفقــــها 
المتعلـق بقواعـد الأولويـة ونظـام التسـجيل، وكلـها يشـــكل 

إطاراً للتعاون بين الحكومـات والجـهات الممولـة والقـائمين 
بالتجـارة الدوليـة ويمنـح البلـدان الناميـة الأمـل مــع الحفــاظ 
ـــة  علـى مصـالح المقرضـين. وأضـاف أن مشـاريع تمويـل البني
الأساسية من القطاع الخاص هي أيضاً مرفق يود أن يوجـه 
ــدى  إليـه الاهتمـام، وخاصـة اهتمـام الـدول الأخـرى في منت
جزر المحيط الهادئ، وإن كـانت فيجـي لم تسـتطع للأسـف 
أن تشـارك في نـدوة فيينـا. وأعـرب عـــن أملــه في أن تقــدم 
اللجنـة المسـاعدة التقنيـة اللازمـة لتعزيـز تنفيـــذ هــذه الآليــة 
بالمنطقة في بالمستقبل القريب. كما أعـرب عـن أملـه في أن 
تعطــى فيجــي المســاعدة الماليــة حــتى تســتطيع أن تشـــارك 
كعضو في أعمال اللجنة. وأضاف أن حكومته تعمل علـى 
النـهوض بمسـؤولياا والحفـاظ علـى مصالحـها فيمـــا يتعلــق 
ـــة الرئيســية المتعارضــة في جــدول أعمــال  بالمسـائل القانوني
المؤتمر، والتي تحول دون مشاركتها مشاركة فعالـة في هيئـة 
بالغة الأهمية. وقال إنــه، لهـذا، يحـثُّ اللجنـة علـى أن تـأخذ 
الصعوبــات الإداريــة في الاعتبــار، وإن كــان يســــلم بـــأن 
ضخامة جدول أعمال الأمم المتحدة يؤدي أحياناً إلى مثـل 

هذا التعارض. 
وقــال إن وفــده يؤيــد التوســع في عــــدد أعضـــاء  - ٢٤
اللجنة إذا كان هذا التغيير يـؤدي إلى تحسـين تمثيـل البلـدان 
النامية وتعزيز مصالحها في التجارة الدوليـة. وذكـر أن مـن 
ــالم  المعـروف جيـداً أن هـذه البلـدان كـانت أقـل حظـاً في ع
اتسم بالتحرير، وأضاف أنـه ينبغـي للجنـة، وإن كـان هـذا 
ــــارة العالميـــة  الموضــوع يدخــل في اختصــاص منظمــة التج
والجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـة، أن 
تعمل على نحو ما على حمايـة هـذه البلـدان مـن الصدمـات 
والصعوبـات الـتي تتعـرض لهـا. وذكـــر، أخــيراً، أنــه يســلِّم 
بالحاجة إلى مزيد من الموارد البشـرية والماليـة، ولكنـه يـرى 
أنـه يتعـين تحديـد الأولويـات في برنـامج عمـل اللجنـة حـــتى 

تستطيع أن تستمر في النهوض بعبء عملها. 
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السـيد أوغـاريو رامـــيريز-إســبانيا (المكســيك)،  - ٢٥
رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجـاري الـدولي: 
تكلم عن أعمال اللجنة في آخر دورة لها فشدد على أهميـة 
اعتمــاد مشــروع اتفاقيــة إحالــة المســــتحقات في التجـــارة 
الدولية التي قـال إـا سـتتيح تدفـق رؤوس الأمـوال الدوليـة 
بأمـان إلى البلـدان الأخـرى حـــين يتــأكد أصحاــا مــن أن 
ــا  الشـروط الـتي تحكـم المسـتحقات سـتكون كافيـة ومـن أ
تبسـط الإجـراءات الـتي يتعـين علـى البلـدان الناميـة اتباعــها 
للحصـول علـى الائتمـان. وأضـاف أن القـانون النموذجـــي 
ـــيقدم  الـذي أعدتـه اللجنـة بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة س

مجموعة واسعة من الحلول للمشكلة الراهنة. 
وذكر أن اللجنة حققـت في المـاضي نجاحـاً كبـيراً  - ٢٦
ـــــة بتســــوية المنازعــــات وأن التحكيــــم  في أعمالهـــا المتعلق
التجاري الدولي حظي، في هـذا الصـدد، بقبـول مـتزايد في 
عـالم التجـارة والاسـتثمار الـــدولي. وأضــاف أنــه في ضــوء 
ـــاح  المشـكلات الجديـدة الـتي مـا زالـت تظـهر وفي ضـوء نج
التحكيـم، تعتـبر اللجنـة أنـه ينبغـي أيضـاً تشـــجيع التوفيــق. 
وقـال إن هـذا الإجـــراء هــو، بحكــم طبيعتــه ذاــا، إجــراء 
اختيـاري ولهـذا فـإن التنظيــم الــذي يشــجع علــى تطويــره 
ينبغــي أن يكــون عنــد الحــد الأدنى. وأضـــاف أن اللجنـــة 
ستسعى إلى تشجيع التوفيق عن طريـق بيـان جميـع فوائـده. 
وقال إا تعمل أيضاً على سد بعض الثغـرات الموجـودة في 
ـــل، وهــي مهمــة كبــيرة الأهميــة وواســعة  مجـال قـانون النق
النطـاق تتيـح للفريـق العـامل المُنشـأ لهـذا الغـــرض أن يحقــق 
الكثير. وأضاف أن النهج المتبع بالنسـبة للضمانـات مشـابه 
للنهج الذي اتخذ بالنسبة لإحالة المستحقات. وأضـاف أن 
وضع نظم موحدة لتنظيـم هـذه المصـالح سـوف يجعـل هـذا 
الأسـلوب البـالغ الأهميـة في التمويـل الـــدولي أكــثر توافــراً، 
وخاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة الـتي كـان مـن المـهم جـــداً 
بالنسبة لها أن تسـتطيع أن تقـدم سـلعاً أو دخـلاً يتحقـق في 

ــــل الـــدولي الخـــاص  المســتقبل كضمــان وأن تتلقــى التموي
لمشاريع البنية الأساسية. 

وقال إن دور اللجنة لا يكتمل بدون النشـر علـى  - ٢٧
نطاق واسع؛ وأا لهـذا تعمـل علـى جمـع أكـبر عـدد ممكـن 
ــديم  مـن القـرارات المسـتندة إلى صكوكـها حـتى تسـتطيع تق
وجهـة نظرهـــا بشــأن تفســير موحــد ممكــن مــع الاحــترام 
المطلق لحرية القضاة في كـل بلـد. وأضـاف أن الهـدف هـو 
إعداد دليــل يشـتمل علـى تفسـير هـذه الصكـوك القانونيـة. 
وقال إن هناك جانباً آخر من جوانـب أعمـال اللجنـة يفيـد 
البلدان النامية، بما فيـها المكسـيك، وهـو المسـاعدة التقنيـة. 
وذكر في هذا الصدد أنــه تم عقـد حلقـات دراسـية تنـاولت 
كثيراً من الموضوعــات الـتي تتناولهـا أعمـال اللجنـة. وحـث 
الــدول، في هــذا الصــــدد، علـــى أن تواصـــل الإســـهام في 
الصندوقــين الاســتئمانيين للجنــة، اللذيــــن يقـــدم أحدهمـــا 
المساعدة التقنية ويقوم الآخر بمساعدة البلدان المحتاجة على 
إرسال ممثليها إلى اجتماعات اللجنة. وقال إن الموضوعات 
المقترحة لعمل اللجنة مستقبلاً تجعـل مـن الضـروري إنشـاء 
أفرقـة عاملـة جديـدة وأنـه قـد طُلبـت لهـــذا الغــرض مــوارد 

إضافية لأمانة اللجنة. 
 

البند ١٦٧ من جدول الأعمال: نطاق الحماية القانونيـة 
بموجب الاتفاقية المتعلقة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة 

 (A/55/637) ا والأفراد المرتبطين
الســيدة جيديــس (نيوزيلنــدا): قــالت إن بلدهـــا  - ٢٨
ملتزم منذ وقت طويل بواجبـه إزاء موظفـي الأمـم المتحـدة 
والموظفـين المرتبطـــين ــا وغــيرهم مــن الأشــخاص الذيــن 
يقومون على الطبيعة بعمليات إنسـانية في حـالات مـا بعـد 
ـــــة  الصـــراع. وذكـــرت أن نيوزيلنـــدا اشـــتركت في الإدان
الدوليـة للـهجمات العنيفـة والقاتلـة في بعـض الأحيـان الـــتي 
تعـرض لهـا أفـراد البعثـات في الميـدان. وأعربـت عـن أســفها 
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لاسـتمرار تزايـد تكـرار وخطـــورة هــذه الهجمــات خــلال 
العقد الماضي. وأضافت أن هناك أيضاً اتجاهاً جديداً يدعـو 
إلى القلــق وهــو اســــتهداف موظفـــي المســـاعدة وخاصـــة 
ـــــيرين  الموظفـــين المعينـــين محليـــا؛ وقـــالت إن هـــؤلاء الأخ
معرضون بوجــه خـاص وأن مـن المحـزن أن أغلبيـة الضحايـا 
كـانت منـهم. وذكـرت أن مـن الواضـح أن الـرد المناســـب 
علـى هـذا الوضـع يتطلـب القيـام بعمـل علـى مجموعـــة مــن 
الجبـهات، ولكـن ليـس هنـاك شـك في أن للقـــانون الــدولي 
دوراً خاصاً يقوم بـه. وقـالت إن الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة 
ــامت  موظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، الـتي ق
ـــــتي  نيوزيلنـــدا وأوكرانيـــا بـــدور رئيســـي في وضعـــها وال
ـــها، توفــر  أصبحـت عـدة دول في الفـترة الأخـيرة أطرافـاً في
إطاراً قانونياً للتعامل مع بعض هـذه الجرائـم. وأضـافت أن 
اعتمادها وتنفيذها على وجه كامل يمثل خطوة نحـو وضـع 
نظـام للحمايـة القانونيـة لمـن يتحملـون الكثـير مـن المخــاطر 
من أجل السلام. علـى أـا أضـافت أن الاتفاقيـة لا تكفـي 
لأن نطاقــها مــا زال محــدوداً ولأــا لا تحمــي العـــاملين في 
ــات  اـال الإنسـاني الذيـن لا يرتبطـون ارتباطـاً وثيقـاً بعملي
الأمـم المتحـدة، ولأن تطبيقـها علـى الموظفـين المعينـين محليــاً 
ــــتي  غــير كــامل. وأعربــت عــن أســفها لأن التــهديدات ال
ـــائمون ــا  يتعـرض لهـا الموظفـون علـى الأرض لا يلقـي الق

بالاً للفروق الدقيقة التي أوردا الاتفاقية. 
وقـالت إن نيوزيلنـدا ترحـب بتقريـر الأمـين العـــام  - ٢٩
المتعلـق ـذه المسـألة والـذي حلـل المسـائل المتصلـــة بنطــاق 
الحماية القانونية بموجب الاتفاقيـة واشـتمل علـى توصيـات 
مفيـدة بالنســـبة للخطــوات الــتي يمكــن اتخاذهــا في المديــين 
القصـير والطويـل اسـتجابة لهـذه المشـــاكل وهــي توصيــات 
تؤيدها نيوزيلندا؛ وذكرت أـا سـتركز علـى اثنتـين منـها. 
ــــأن  وأوضحــت أن حكومتــها تــرى أن التوصيــة القائلــة ب
ـــا في اتفاقــات  الأحكـام الرئيسـية في الاتفاقيـة ينبغـي إدخاله

مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـات الـتي تـبرم عندمـــا 
تبدأ عملية من عمليات حفظ السـلام تمثـل خطـوة انتقاليـة 
مفيـدة يؤيدهـا بلدهـا تـأييداً تامـاً، وأن التوصيـة الـتي تدعــو 
الـدول الأعضـاء إلى النظـر في وضـــع بروتوكــول للاتفاقيــة 
لتوسيع نطاقها وضمان انطباقها تلقائياً على جميع عمليـات 
الأمـم المتحـدة وعلـــى جميــع فئــات الموظفــين هــي توصيــة 

تستحق أن يناقشها الخبراء مناقشة وافية. 
وذكرت أن خطة عمل اللجنة تخصص وقتاً قليـلاً  - ٣٠
لهـذه المسـألة؛ ولهـذا لا تسـتطيع اللجنـة أن تنـهض بالولايـــة 
الــتي عــهدت ــا إليــها الجمعيــة العامــة. وقــــالت إن مـــن 
المناســب لهــذا أن تجتمــع لجنــة مخصصــــة للنظـــر في جميـــع 
المســائل المتصلــة بذلــك وأن تقــترح حلــولاً علــى أســـاس 

التوصيات الواردة بتقرير الأمين العام. 
الســيد فــالديس (شــيلي): تكلــم باســــم بلـــدان  - ٣١
ـــة الاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة  مجموعـة ريـو فأشـار إلى خلفي
ـــال إنــه  موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا وق
على الرغم من اعتماد الاتفاقية في عام ١٩٩٤ فإن سـلامة 
ـــن فيــهم الموظفــون المشــتركون في العمليــات  الموظفـين، بم
ــل  الإنسـانية وعمليـات حفـظ السـلام، ظلـت في تدهـور تمث
على وجه الخصوص في الممارسـة الـتي تدعـو إلى الانزعـاج 
وهـي اســتخدام الموظفــين المعينــين محليــاً كــأهداف ســهلة 
ومفضلة وهي ممارسة أصبحت واسعة الانتشار. وذكـر أن 
مجموعة ريو بعد إعادة دراسـة الاقتراحـات الـواردة بتقريـر 
الأمين العام بشأن هذا الموضوع، ووعيـاً منـها بالحاجـة إلى 
دراسـة هـذه المقترحـات بتعمـق، تؤيـد فكـــرة إنشــاء فريــق 
عـامل تـابع للجنـة لهـذا الغـرض؛ وأضــاف أن هــذا الفريــق 
ــة  يسـتطيع أن يضـع صكـاً فعـالاً يقبلـه الجميـع ويكفـل حماي

جميع موظفي الأمم المتحدة. 
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السيد نيهوس (كوستاريكا): قال إن وفده يؤيـد  - ٣٢
البيـان الـذي قدمـــه ممثــل شــيلي نيابــة عــن مجموعــة ريــو. 
وأعـــرب عـــن إعجـــاب كوســـتاريكا بـــروح الاحــــتراف 
والشـجاعة والتفـاني الـتي أبداهـا موظفـو الأمـــم المتحــدة في 
ـــع  ظـروف الكـوارث الطبيعيـة والأزمـات الإنسـانية حـتى م
دفـع حيـام ثمنـاً لذلـك، كمـا تشـهد عليـــه حالــة موظفــي 
الأمم المتحدة الأربعة الذين لقوا حتفهم أخيراً خـلال إلقـاء 
القنابل على كابول. على أنــه ذكـر أن مـن رأي وفـد بلـده 
أن اتفاقيــة عــام ١٩٩٤ المتعلقــة بســلامة موظفــــي الأمـــم 
المتحدة والموظفين المرتبطين ا فيها نواحـي نقـص وقصـور 
خطيرة. وأضاف أن كوستاريكا صدقت على هـذا الصـك 
في عـام ٢٠٠٠ ولكنـها كـــانت مضطــرة إلى إبــداء تحفــظ 

بشأن نطاق تطبيقها. 
وقـــال إن مـــن رأي حكومتـــه أن تطبيـــــق هــــذه  - ٣٣
الاتفاقيـة خـلال أي نـزاع مسـلح أمـر يثـير بعـض المشـــاكل 
لأنه بمجرد أن تصبح الأمــم المتحـدة طرفـاً محاربـاً لا يصبـح 
تطبيق الاتفاقية ممكنـاً. وأضـاف أنـه في مثـل هـذه الحـالات 
تكفــل حمايــة موظفيــــها اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام ١٩٤٩ 
ـــــبر الهجمــــات الــــتي توجــــه إلى  وبروتوكولاـــا، ولا تعت
موظفيـها جرائـم بمقتضـى اتفاقيـة عـــام ١٩٩٤ بــل جرائــم 
حرب أو عمليات عسـكرية مشـروعة. وقـال إن تقريـر مـا 
إذا كان القانون الإنسـاني الـدولي ينطبـق في هـذه الحـالات 
أمـر ينبغـي أن يتقـرر بموضوعيـــة في ضــوء مــا يجــري علــى 
أرض الواقـع مـن أحـداث. وذكـر أن هـذا النظـام القـــانوني 
ـــرف مــن الأطــراف  ينطبـق تلقائيـاً بمجـرد أن يصبـح أي ط
عمليـاً طرفـــاً محاربــاً. وذكــر أن الاتفاقيــة لا تعكــس هــذا 
المفـهوم بمـا فيـه الكفايـة وكـل مـا فعلتـــه المــادة ٢ هــو أــا 
اسـتثنت مـن نطـاق تطبيقـها العمليــات الــتي تشــتمل علــى 
تدابير جماعية تستخدم فيها القـوة. وقـال إنـه في مثـل هـذه 
الحالات ينبغي أن تكون للقانون الإنساني الدولي الأسـبقية 

على تطبيق الاتفاقية، وأضاف أن هذا ينعكـس في التحفـظ 
الذي أبدته كوستاريكا وقت التصديق على الاتفاقية. 

٣٤ - وقـال إن وفـده يؤيـد عـزم الأمـين العـام علـــى أن 
يقدم إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، حسبما تكون 
الحال، توصية بأن يصدر أيهما إعلانـاً رسميـاً بوجـود حالـة 
تنطـوي علـى "خطـــر غــير عــادي" حــتى تصبــح الاتفاقيــة 
منطبقــة علــى عمليــات الأمــم المتحــدة الــتي ليســت مــــن 
عمليـات حفـظ السـلام. وأضـاف أن بلـده يتفـق أيضـاً مــع 
الأمين العام فيما يتعلق بإدخال الأحكام الرئيسية للاتفاقيـة 
في اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـات مركـز البعثـــات الــتي 
تبرم مع الدول المضيفة. على أنه أضاف أن مـن رأي وفـده 
أن المســؤولية عــن ســلامة الموظفــين لا تقــع علــى كـــاهل 
ــــراف  الدولــة المضيفــة وحدهــا ولكــن يتحملــها أيضــاً أط
ـــرى، كمــا يــرى الأمــين  النــزاع. وذكـر أن كوسـتاريكا ت
العــام، أن الموظفــين المحليــين ينبغــي اعتبــارهم جــــزءاً مـــن 
موظفي الأمم المتحدة لأغراض الاتفاقية. علـى أنـه أضـاف 
ـــادة  أن وفـده لا يشـارك الأمـين العـام تفسـيره الطمـوح للم
١(ب)��٣ المتعلقـــة بموظفـــي المنظمـــات الإنســـــانية غــــير 
الحكومية. وقال إنه لما كـانت فعاليـة هـذه الهيئـات تتوقـف 
تحديـداً علـــى حيادهــا واســتقلالها فــإن الأشــخاص الذيــن 
يرسـلون بمقتضـى اتفـاق بـــين الهيئــة غــير الحكوميــة المعنيــة 
والأمم المتحدة هم وحدهم الذين يمكن اعتبارهم موظفـين 

مرتبطين بالأمم المتحدة. 
وذكر، أخيراً، أنه لا يـرى مـن الضـروري تسـمية  - ٣٥
الأمـين العـــام "ســلطة تصديــق" ليشــهد بوجــود اتفــاق أو 
إعلان وفقاً للاتفاقيـة. وأضـاف أن وفـده غـير مقتنـع أيضـاً 
بقيمة اعتماد بروتوكول يوسـع نطـاق اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ 
ليشمل حالات يحكمها على وجه أفضل القـانون الإنسـاني 
الـدولي أو ليشـمل الهجمـات الـــتي توجــه إلى الهيئــات غــير 

الحكومية الإنسانية. 
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السيد بليس (استراليا): قال إن بعـض الأحـداث  - ٣٦
الأخيرة، مثل إسقاط طائرة هليوكوبتر تابعة للأمم المتحدة 
في جورجيا والهجمات التي تعـرض لهـا مكتـب اليونيسـيف 
ومكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــــدة لشـــؤون اللاجئـــين في 
باكســتان، تؤكــد الحاجــة إلى توفــير مزيــــد مـــن الحمايـــة 
لموظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا. وذكــر أن 
اسـتراليا، الـتي كـانت دائمـاً مسـاهماً كبـــيراً ومعتمــداً عليــه 
بالنسبة لعمليات حفظ السلام وغيرها مـن عمليـات الأمـم 
المتحـدة، تعتـبر أن سـلامة الموظفـين مسـألة تسـبق كـــل مــا 
عداهــا، ورحــب بالفرصــة الــتي أُتيحــت للنظــر في نطـــاق 
الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين 
المرتبطين ا. وأضاف أن وفده، لهذا، حريـص علـى تعزيـز 
الحمايــة الموفــرة لهــؤلاء الموظفــين وأنــه يؤيــد علــى وجــــه 
ــــة في  الخصــوص فكــرة إدخــال العنــاصر الرئيســية للاتفاقي
اتفاقات مركز القوات واتفاقات مركز البعثات التي تبرمها 
الأمم المتحدة. وقال إن هـذه العنـاصر تشـمل الالـتزام بمنـع 
الهجمـات الموجهـة ضـد الموظفـــين المشــاركين في عمليــات 
الأمم المتحدة والالتزام باعتبـار هـذه الهجمـات جرائـم مـن 

وجهة نظر القانون الوطني للدولة المضيفة. 
وذكر أن استراليا تؤيد أيضاً تصميم الأمـين العـام  - ٣٧
على حماية موظفي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا 
الذيــن يشــاركون في عمليــات مــن غــير عمليــات حفــــظ 
السلام ولكنها عمليات خطرة. وأشار إلى ما جاء بتقريـره 
من أن الاتفاقية تنطبق تلقائياً علـى عمليـات حفـظ السـلام 
وأنه، لكي تنطبق على العمليات الـتي ليسـت مـن عمليـات 
حفظ السلام، يتعين أن تعلن الجمعية العامة أو يعلن مجلس 
الأمن وجود خطر غير عـادي علـى سـلامة موظفـي الأمـم 
المتحـدة. وقـال إن اسـتراليا تؤيـد جميـع التدابـير الـتي تكفــل 
صـدور هـذه الإعلانـات عندمـا تكـون هنـاك حاجـــة إليــها 

لضمـان شمـول الاتفاقيـــة للحالــة ورحــب بأيــة مقترحــات 
تحقق هذا الغرض. 

وذكر أن استراليا تؤيد الجهود الـتي يبذلهـا الأمـين  - ٣٨
ـــــة موظفــــي المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة  العـــام لحماي
والمنظمات غير الحكوميـة العاملـة في اـال الإنسـاني والـتي 
لا ترتبـط رسميـاً بعمليـات الأمـم المتحـدة. وقـــال إنــه علــى 
الرغــم مــن أن مــن الواضــح أن الاتفاقيــة لا تنطبــق علــــى 
هـؤلاء الموظفـين فـــإن ثمــة مــبرراً قويــاً لوضــع صــك دولي 
منفصــل لحمايــة الموظفــين الذيــن يقدمــون إغاثــة إنســـانية 
هامة. وأضاف أنه يتعـين النظـر بعنايـة في مسـتوى الحمايـة 
القانونية التي يمكن توفيرها، مع مراعـاة الولايـات القانونيـة 
المختلفــة الــتي تنفــــذ بمقتضاهـــا عمليـــات الأمـــم المتحـــدة 
والعمليات التي لا تتعلق بالأمم المتحدة. وذكر، أخـيرا، أن 
اسـتراليا تؤيـد بقـوة إنشـاء فريـق مخصـص تـابع للجنـة علــى 
سـبيل الأولويـة للنظـر في التدابـير الـتي تتخـــذ لتعزيــز نظــام 

الحماية الذي قررته الاتفاقية. 
السـيد ماريشـال (بلجيكـا): تكلـم باسـم الاتحــاد  - ٣٩
الأوروبي فقال إن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية المنتسـبة 
إلى الاتحاد الأوروبي وإستونيا وبلغاريا وبولندا والجمهورية 
ـــا  التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا ولتواني
وهنغاريـــا، والبلـــدان المنتســـبة تركيـــا وقـــبرص ومالطــــة، 
وكذلك النرويج، والبلـدان الأعضـاء في الرابطـة الأوروبيـة 
للتجـارة الحـرة مـن بلـــدان المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، 

توافق كلها على بيانه. 
وذكر أن الأخطار والمخــاطر الـتي تواجـه موظفـي  - ٤٠
الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين ا ظلت في ازدياد علـى 
مدى العقد الماضي، كمـا يتبـين مـن الحالـة الأخـيرة الـتي تم 
فيــها إســقاط طــائرة هليكوبــتر لمراقــبي الأمــم المتحـــدة في 
جورجيـا. وأضـاف أن الاتحـاد الأوروبي يديـن بــلا مواربــة 
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الهجمات المتعمدة الــتي توجـه ضـد الموظفـين المشـاركين في 
بعثات الأمم المتحدة أو في العمليـات الإنسـانية، ويعتـبر أن 
ـــل  هــذا الوضــع الــذي ينعــدم فيــه الأمــان وضــع لا يحتم
ويتطلب اتخاذ تدابـير عاجلـة لتعزيـز سـلامة موظفـي الأمـم 
المتحدة والموظفين المرتبطين ا. وقـال إن المسـؤولية الأولى 
عن سلامة وحمايـة القـائمين بالأنشـطة الإنسـانية وموظفـي 
الأمم المتحدة والموظفـين المرتبطـين ـا هـي، وفقـاً للقـانون 
الـدولي، مسـؤولية الحكومـة المضيفـة. وأضـاف أن أطـــراف 
المنازعـات المسـلحة هـــم أيضــا ملزمــون، وفقــاً لاتفاقيــات 
جنيــف لعــام ١٩٤٩ وبروتوكولاــا الإضافيــــة، بضمـــان 
سـلامة هـؤلاء الموظفـين. وقـال في هـذا الصـــدد إن الاتحــاد 
الأوروبي يرحـب بكـون نظـام رومـــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة يعتـبر مـن جرائـــم الحــرب الهجمــات الــتي 

توجه ضد الموظفين المشتركين في البعثات الإنسانية. 
وذكر أن الاتفاقية المتعلقة بســلامة موظفـي الأمـم  - ٤١
المتحـدة والموظفـين المرتبطـــين ــا، الــتي اعتمــدت في عــام 
١٩٩٤ وبدأ سرياا في عـام ١٩٩٩ وصدقـت عليـها ٥٤ 
دولـة، تحظـر أي هجـوم موجـه إلى موظفـي الأمـم المتحـــدة 
ــــهم  والموظفـــين المرتبطـــين ـــا أو علـــى معداـــم أو مباني
الرسمية. على أنه أضاف أن الهجمـات مـا زالـت في ازديـاد 
علـى نحـو يبعـث علـى مزيـد مـن الانزعـاج، وهـو مـا حـــدا 
ــــين العـــام في قرارهـــا  بالجمعيــة العامــة أن تطلــب إلى الأم
١٩٢/٥٤ المـــؤرخ ١٧ كـــــانون الأول ١٩٩٩ أن يقــــدم 
تقريراً يتضمن تحليلاً وتوصيـات تتنـاول نطـاق اتفاقيـة عـام 
١٩٩٤. وذكر أن تقرير الأمين العـام (A/55/637) يصـف 
ــــام  الهجمــات الــتي تعرضــت لهــا ســلامة الموظفــين، والنظ
الراهن، والتدابير التي يمكـن اتخاذهـا لزيـادة أمـن الموظفـين. 
وأضاف أن الأمين العام أوضح أن الاتفاقية لا يتم تطبيقـها 
بطريقة مرضية، وأن ذلك يرجع علـى وجـه الخصـوص إلى 
أا لم تنص على الحماية الضرورية لموظفـي الأمـم المتحـدة 

والموظفين المرتبطين ا بمن فيـهم الموظفـون المعينـون محليـاً. 
وقال إنه سعياً لعلاج نواحي النقص هذه قدم الأمـين العـام 
ـــز النظــام القــائم المســتند إلى  مجموعـة مـن التوصيـات لتعزي
الاتفاقية كما اقترح توسـيع نطاقـها مـن خـلال بروتوكـول 
إضافي. وقال إن اللجنة تسـتطيع النظـر في هـذه التوصيـات 
واعتمـاد بعضـها مثـل الاقـتراح الخـــاص بإدخــال الأحكــام 
الرئيسـية بالاتفاقيـة في اتفاقـــات مركــز القــوات واتفاقــات 
مركــز البعثــات، والالــتزام بمنــع الهجمــات الموجهــة ضـــد 
أعضاء عمليات حفظ السلام، والالتزام بجعل الهجوم علـى 
أفراد عمليات حفظ السلام جريمـة يعـاقب عليـها القـانون، 
ـــة الجنــاة وتســليمهم. وأضــاف أن هنــاك  والالـتزام بملاحق
توصيات أخرى تستحق أن تحلـل تحليـلاً شـاملاً ومعمقـاً. 
ـــه قــائلاً إن الاتحــاد الأوروبي علــى اســتعداد  واختتـم كلمت
للنظـر في توصيـات الأمـين العـام ويؤيـد إنشـاء فريـق عــامل 

خلال الدورة الحالية للجمعية العامة. 
الســـيد تـــارابرين (الاتحـــاد الروســـي): قــــال إن  - ٤٢
المسألة التي تنظر فيها اللجنة هي مسألة من مسائل السـاعة 
لأن مئات المشاركين في عمليات حفظ السلام والعمليــات 
الإنسـانية في جميـع أنحـاء العــالم يتعرضــون للــهجوم، ومــن 
ذلــك مــا تعرضــت لــه الطــائرة الهليكوبــتر لمراقــبي الأمــــم 
المتحدة التي أُطلقت عليها النيران وتم إسقاطها في جورجيا 
في ٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٠١، أو ضحايــا القنـــابل 
التي أُلقيت مؤخراً في كابول. وأضاف أن للاتحاد الروسـي 
تجربته الخاصة في هذا اال. حيـث فقـد كثـيراً مـن رعايـاه 
المشــاركين في عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام في 
سياق تسوية النــزاع في منطقـة كمنولـث الـدول المسـتقلة. 
وقـال إنـه يتعـين إيجـاد أسـاس قـانوني يعتمـد عليـــه لضمــان 
سلامة هؤلاء الموظفين، كما أن تطبيق اتفاقيــة ١٩٩٤ أمـر  
ضروري في هذا الصدد. وذكر أن سـلامة الموظفـين تتعـزز 
تعززاً كبيراً إذا تحققت المشاركة العالميـة في هـذه الاتفاقيـة. 
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وأضــاف أن الاتحــاد الروســــي صـــدق علـــى الاتفاقيـــة في 
نيســان/ أبريــل ٢٠٠١ ودعــا جميــع الــدول إلى أن تحــــذو 
حـذوه. وأعـرب عـــن تقديــر وفــده للأمــين العــام للتقريــر 
المستوفى الذي قدمه بشأن هذه المسألة (A/55/637)، وهـو 
تقرير يهيئ أساساً مفيداً للمداولات. على أنـه أضـاف أنـه 
يحذر من مخــاطر اتخـاذ إجـراءات متسـرعة وشـديدة في هـذا 
الصدد. وقال إن بعض الأحكـام الـواردة بـالتقرير لهـا آثـار 
بعيـدة المـدى ولم تـأخذ في الاعتبـار الكـامل جميـع جوانـــب 
المنازعات التي يشترك فيها موظفو الأمم المتحدة. وأضـاف 
أنه لا بد أيضاً من التساؤل عن مبررات التوسع في الحماية 
ـــة  لتشـمل موظفـي منظمـات مسـتقلة ليسـت لهـا صلـة رسمي
بالأمم المتحدة. وقال إنه يتعين لدراسة هذه المسائل الأخــذ 
بنهج محايد متوازن ومراعاة أمور منها الأطـراف الحاليـة في 
الاتفاقيــة وأطرافــها مســــتقبلاً؛ وقـــال إن حكومتـــه علـــى 

استعداد للإسهام في هذا اهود. 
ـــال إن حكومتــه  السـيد برافدنيـك (أوكرانيـا): ق - ٤٣
تعتبر أن مسألة سـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة  والموظفـين 
المرتبطـين ـا مسـألة ذات أولويـة عاليـة. وذكـر أنـه خـــلال  
السنوات الثماني الماضية لقي أكثر من أربعـة وعشـرين مـن 
رعايا أوكرانيا كانوا يعملون بقوات حفظ السلام حتفـهم 
وأن ٥٠ آخرين أُصيبوا بجراح خطـيرة. وقـال إنـه في اليـوم 
السـابق مباشـرة وردت تقـارير عـــن الوفــاة المروعــة لثلاثــة 
أوكرانيـين كـانوا يشـاركون في بعثـة مراقـبي الأمـم المتحــدة 
في جورجيـا نتيجـــة للــهجوم علــى طــائرة الهليكوبــتر الــتي 
كانت تقلهم مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص آخرين أيضاً. 
وقـال إن أوكرانيــا كــانت مــن بــين الــدول الــتي  - ٤٤
بـادرت إلى وضـع الاتفاقيـة المتعلقـة بسـلامة موظفـي الأمــم 
المتحــدة والموظفــين المرتبطــين ــا، وهــــي الاتفاقيـــة الـــتي 
ـــام  ١٩٩٤. علــى أنــه أضــاف أن أحكــام  اعتمـدت في ع
الاتفاقية قد ثبت أا غير كافية لضمان نفس المسـتوى مـن 

الحمايـة لموظفـي الأمـم المتحـــدة والموظفــين المرتبطــين ــا، 
ومنهم الموظفون المعينون محلياً، ممن يشـتركون في عمليـات 
أخرى غير العمليـات الـتي أذن ـا تحديـداً مجلـس الأمـن أو 
ـــة الــتي  الجمعيـة العامـة. وأضـاف أن نطـاق الحمايـة القانوني
توفرها الاتفاقية يجب أن يتم توسيعه وأن وفده يؤيد وضــع 
ــده،  واعتمـاد بروتوكـول إضـافي لهـذا الغـرض. وقـال إن وف
اعتقـاداً منـه بضـرورة تعزيـز حمايـة موظفـي الأمـــم المتحــدة 
والموظفـين المرتبطـين ـا، يؤيـد أيضـاً دراسـة تقريـر الأمـــين 
العـام دراسـة معمقـة في الجمعيـة العامـة ويؤيـد إنشـاء لجنـــة 
مخصصة لهذا الغـرض. وأضـاف أن هنـاك جانبـاً هامـاً آخـر 
لتعزيـــز حمايـــة موظفـــي المســـاعدة الإنســـانية والموظفــــين 
المرتبطين ا وهو الحاجة إلى ضمان احترام جميع الأطـراف 
لقواعد القانون الـدولي، بمـا فيـه القـانون الإنسـاني الـدولي، 
لتوافر طابع الحياد وعدم الانحياز في عمل هؤلاء الموظفـين. 
وأضاف أنه ينبغي التشديد في هذا الصدد على أن المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة تســـتطيع أن تقــوم بــدور هــام في محاكمــة 
المسـؤولين عـــن أيــة انتــهاكات خطــيرة للقــانون الإنســاني 
الدولي. وقال إن وفده يؤيد أيضاً تأييداً قوياً فكـرة إدخـال 
تدابير عملية محددة تستند إلى أحكـام الاتفاقيـة في اتفاقـات 

مركز القوات واتفاقات مركز البعثات. 
ـــة (مصــر): قــال إن بلــده قــد أســهم  السـيد جمع - ٤٥
بـأفراد في كثـير مـن عمليـات الإغاثـة الـتي قـامت ـا الأمــم 
المتحـدة والـتي قُتـل فيـها كثـير مـن مواطنيـها أو جرحــوا أو 
أُصيبوا بالعجز. وذكر أن وفده يرحب بتقرير الأمين العـام 
وباقتراحـه الخـاص بإدخـال الأحكـام الـتي تسـتهدف توفـــير 
مزيد من الحماية لموظفي الأمـم المتحـدة في الاتفاقـات الـتي 
ـــتي تقــوم فيــها الأمــم  تعقـد بـين الأمـم المتحـدة والبلـدان ال
المتحدة ذه العمليـات. وأضـاف أن الاتفاقيـة تفتـح اـال 
لكثـير مـن الشـك والارتيـاب فيمـا يتعلـق بفئـات الموظفـــين 
الذيـن تشـير إليـهم وفيمـــا يتعلــق بآثارهــا بالنســبة لســيادة 
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البلدان المعنية. وقال إن وفـده لم يحـدد موقفـه بعـد بالنسـبة 
لمدى الحاجة إلى وضـع بروتوكـول إضـافي ويوصـي بـالنظر 
في إمكانيـاتٍ أخـرى مـع مراعـاة مصـالح البلـدان المختلفـــة. 
وذكر أنه ينبغي إجراء مزيد من البحث قبل اتخـاذ قـرارات 
متسرعة مثل إنشاء فريق عامل. وأضاف أن ما جرى عليه 
العمل في الأمم المتحدة هو استنفاذ جميـع الإمكانيـات قبـل 
إنشـاء لجنـة مخصصـة أو فريـق عـــامل مخصــص تــابع للجنــة 

السادسة.  
السيد فومبا (مالي): أشار إلى تقرير الأمين العـام  - ٤٦
بشـأن نطـاق الحمايـة القانونيـــة في إطــار الاتفاقيــة المتعلقــة 
ـــم المتحــدة والموظفــين المرتبطــين ــا  بسـلامة موظفـي الأم
(A/55/637)، فقال إن النص قد يكون محكمـاً مـن الناحيـة 
ــم  التقنيـة ولكـن قيمتـه الحقيقيـة تعتمـد علـى مـا إذا كـان يت
تطبيقه بانتظام وبطريقة مسـؤولة. وقـال إن طبيعـة القـانون 
الدولي الذي يتم وضعه بتوافق الآراء وعن طواعيـة هـي في 
ـــيزة ومظــهر مــن مظــاهر القصــور في هــذا  وقـت واحـد م
القـانون. وأضـاف أن مـــن الضــروري أن يكــون هنــاك في 
المقــام الأول تفكــــير عميـــق بشـــأن المفـــاهيم والأســـاليب 
وتعريف دقيق للمسائل الأساسـية، مثـل المفـهوم المطلـق أو 
النسـبي للسـلامة، ومفـهوم الموظفـين، وفكـرة واضحـة عـــن 
نوع نظام الحماية المطلوب، والصك المناسـب الـذي يحقـق 
هـذا الغـرض. وقـال إن الاتفاقيـة توفـر الأسـاس الضـــروري 
ــق  لاشـتمالها علـى الأفكـار الأساسـية التاليـة: الواجـب المطل
في ضمــان ســلامة وأمــن الموظفــين (المــادة ٧)؛ والالــــتزام 
بالتعاون (المادة ٧)؛ والالتزام بواجب منع ارتكاب الجرائم 
مـن خـلال اليقظـــة الواجبــة (المــادة ١١)؛ والالــتزام بنشــر 
ــــــبي  الاتفاقيــــة (المــــادة ١٩)؛ والالــــتزام بمحاكمــــة مرتك
الانتهاكات (المادة ١٤)؛ وإنشاء آلية للرصد والاســتعراض 

(المادة ٢٣). 

وقـال إن مـن رأي وفـده أنـه إذا كـــانت المحاكمــة  - ٤٧
ــه  ضروريـة فـإن المنـع أكـثر أهميـة. وذكـر في هـذا الصـدد أن
ـــوم  مجلــس الأمــن أو  يحبـذ فكـرة وضـع إجـراء بمقتضـاه يق
الجمعيـة العامـة بـإصدار "إعـلان" يقـرر وجـــود خطــر غــير 
عادي علــى سـلامة الموظفـين وإن كـانت هـذه الخطـوة لـن 
تحل مشكلة العمليات الإنسانية التي يتم القيـام ـا بمقتضـى 
ولايــة دائمــة. وأضــاف أن الاقــتراح الداعــــي إلى تســـمية 
الأمـين العـام باعتبـاره "سـلطة التصديـق" لـــه بعــض القيمــة 
العمليـة. وذكـر أن إدخـال الأحكـام الرئيسـية للاتفاقيـــة في 
اتفاقات مركز القوات واتفاقات مركـز البعثـات مـن شـأنه 
ـــن الوضــع في الحــالات الــتي لا تكــون فيــها  أيضـا أن يحس
الدولة المضيفة طرفاً في الاتفاقية. على أنه أضـاف أن وفـده 
يوافــق علــى مــا ذهــب إليــه الأمــين العــام مــن أن وضــــع 
بروتوكـول هـو أنسـب الحلـول لأنـه لا يجعـل هنـاك حاجــة 
ـــة غــير  إلى إصـدار "إعـلان"، كمـا أنـه يجعـل نطـاق الاتفاقي
ـــــن حيــــث  مشـــروط ســـواء مـــن حيـــث الموضـــوع أو م
الأشـخاص. وقـال إنـه إذا تم اسـتبقاء شـــرط الإعــلان فــإن 
وفـده سـيؤيد التوســـع في حــق اتخــاذ المبــادرة مــن جــانب 
الأمـين العـام فيمـا يتعلـق بالأشـــخاص. وذكــر، أخــيراً، أن 
ــي أن  مبـدأ الحمايـة غـير المشـروطة والمنتظمـة والتلقائيـة ينبغ
يحكم أي إطار قانوني بشأن هذا الموضوع وأن أيـة آليـة أو 

وثيقة توضع استناداً إلى هذا المبدأ تستحق التأييد. 
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